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  :ملخص

، حيث بين المشاريع الاقتصاديةتهدف هذه الدراسة الى تبيان ماهية الرقابة على عملية الاندماج         

هذه الآلية تعتبر من أهم الآليات لتطوير المشاريع الاقتصادية باعتبار أنها من أهم صور ظاهرة التركيز أن 

بالموضوع لما يحققه من عائدات لهذه المشاريع الاقتصادي، لذلك اهتم رجال القانون والاقتصاد 

 وكذلك الدعم المالي والجبائي الذي يحققه الاندماج.

 الرقابة على عملية الاندماج، التركيز الاقتصادي، المشروعات الاقتصادية. كلمات مفتاحية:

Abstract: 

              This study aims to clarify the nature of control over the Integration 

of economic projects. This is one of the most important forms of the 

phenomenon of economic concentration, Therefore, jurists and economists 

were interested in the subject because of the revenues that these projects 

achieve, as well as the financial and fiscal support achieved by the merger. 

Keywords: Controlling, Integration, Economic, Projects, Algerian Law 
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   :مقدمة .1

كز المشرع الجزائري على دور الشركات التجارية في مجال التطور الاقتصادي من أجل تحقيق ر 

تسمح بتطوير الإنتاج في السوق مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار  اقتصادية متوازنة بمعاييرتنمية 

المنافسة الحرة  إلا أن هذه الشركات تلقى صعوبات كثيرة بسبب تحديات فرضت عليها البحث عن 

دية استراتيجيات للتكيف مع محيط الأعمال الجديد، الأمر الذي أدى إلى خلق التجميعات الاقتصا

  .كية لتوحيد المشروعات الاقتصاديةوالتي هي عملية دينامي

إلا أنه ما يلاحظ الآن على الشركات هو اتخاذها صورة من صور التركيز الاقتصادي الذي  

يساهم في التغيير والسيطرة على السوق المعنية وتتمثل هذه العملية في اندماج الشركات التي هي عبارة 

قلة عن عن أداة تستخدمها الشركات بغرض التوسع في عملياتها الاقتصادية لتوحيد عدة شركات مست

بعضها في شخص اعتباري واحد ويتم ذلك إما بضم الشركات وذلك بفناء إحدى الشركتين لمصلحة 

الأخرى التي يزداد حجمها، أو بالمزج عن طريق اتحاد عدة شركات فتنتج شركة واحدة يكون رأسمالها 

  .مجموع أصول تلك الشركات

لشركة وتقديمها لشركات قائمة، وهو ما كما تتم عملية الاندماج بالانفصال وذلك بتقسيم أسهم ا  

يجعل عملية الاندماج الأكثر استخداما لما تحققه من مبالغ في مستويات قياسية غير مسبوقة في الوقت 

حماية المنافسة وأيضا  مثل لعملية التركيز الاقتصادي فيالراهن، الأمر الذي جعلها تمثل الصورة الأ

هذه الآلية من أجل تطوير والمتوسطة الذين يلجؤون إلى  يرةلأصحاب المؤسسات والمشروعات الصغ

جيدة واكتساب قوة تنافسية في السوق الذي تنشأ وضعيات اقتصادية  الاقتصادية واحتلالمشروعاتهم 

  فيه. 

/ 95إن عمليات اندماج الشركات تخضع لرقابه مجلس المنافسة والذي أنشئ بموجب الأمر 

ة من خلال مراقبته للسوق وضبطها إلا أنه تم إلغاؤه بموجب الأمر والمختص بتطبيق قانون المنافس 06

الذي اتبع نفس نهج الأمر الملغى مع إضافة التمييز  12/ 08المعدل والمتمم بالقانون رقم  03/03

بين الممارسات المنافية للمنافسة وبين التجميعات الاقتصادية مبينا بذلك إجراءات الرقابة على عمليات 

لناشئة بالترخيص ومدى سريان قرارات مجلس المنافسة في عملية الاندماج أمام الجهات الاندماج ا

  الإدارية.
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ولمعرفة مضمون الرقابة لابد من تقديم تعريف لها وتوضيح طرق ممارستها، كما أن الرقابة تتم 

  وفق شروط تطبق على عملية الاندماج.

 وماهيوطرق ممارستها،  مفهوم الرقابة على الاندماج ماهو :طرح الإشكالية التاليةلذلك يمكن       

  ؟شروط  تطبيق هذه الرقابة

 ،الوصفي والتحليلي ينالمنهجالجمع بين هذه الدراسة فقد تم  ولبلوغ الأهداف المرجوة من

، أما المنهج التحليلي لتحليل المواد والأسس بالاندماجبعض المفاهيم الغامضة المتعلقة الوصفي لتوضيح 

 .عقد ى الاندماج الشركات باعتبارهاتخضع لها الرقابة عل التي

  :تعريف الرقابة وطرق ممارستها .2

تبين أن المشرع  1متعلقة بالمنافسة المعدل والمتممال 03/03من الأمر  16و 15حسب المادة       

اعتبر المراقبة التي تمكن من ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط مؤسسة أو مؤسسات إحدى طرق 

تبقى بموجبها المؤسسات متمتعة  وهي آليةالتجميع التي تدخل في نطاق ومراقبة مجلس المنافسة، 

  .وية عكس ما لاحظناه في الاندماجبشخصيتها المعن

الجزائري قد تفطن إلى أهمية حقوق الانتفاع وما يترتب عليها من آثار على ونجد أن المشرع 

  .2(الملغى) المتعلق بالمنافسة 95/06عمليات التجميع الاقتصادي، بعدما أغفلها في ظل الأمر 

وقد توسع المشرع الجزائري عند نصه عليها خاصة عند عدم تحديده لوسائل ممارستها، مما 

البحث في طرق  موصورها، ثمفهوم وذلك من خلال التطرق إلى تعريف المراقبة يجعلنا ندقق في هذا ال

 .ممارستها

  :تعريف الرقابة وصورها 1.2

عملية الرقابة التي تمارسها مؤسسة على مؤسسة أخرى تتحقق متى كان النفوذ أكيد ولهذا علينا     

  البحث عن معنى الرقابة:

  تعريف الرقابة: 1.1.2

 15 ةونص عليها المشرع الجزائري في الماد3 داء التخطيطيلأداء الفعلي وابين الأ ةالرقاب ةهي عملي    

مر من نفس الأ 16ةالمعدل والمتمم وعرفها بموجب من الماد ةالمتعلق بالمنافس 03/ 03رممن الأ

اشخاص طبيعيين لهم نفوذ ة و عدأحصل شخص "على ما يلي 15ة من الماد 02ةفقر ال نصتحيث 
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و غير ة أمباشر  ةبصور  ،و جزء منهاأمؤسسات ة و عدة أو حصلت مؤسسأقل على الأ ةمؤسسعلى 

بموجب عقد  ة أوصول المؤسسأو عن طريق شراء عناصر من أسمال أسهم في ر أخذ أعن طريق ة مباشر 

  ".خرىة أي وسيلأو بأ

 ضمن فر  ةالتي تمكن المؤسس ةعتبر الرقابان المشرع الجزائري ة أيتضح من خلال هذه الماد    

ي التي تخضع قتصادمن وسائل التجميع الا ةوسيل ،خرىأمؤسسات  ةعدة أو سيطرتها على مؤسس

  .4ى المساس بالمنافسةإلت أدمتى  ةمن طرف الهيئات المكلفة لنطاق الرقاب

على  ةلرقابة لو مؤسسأشخاص طبيعيين أتكون من طرف  ةكتساب الرقابا ر صرى حة أخمن جه   

حسب  ةو المعنويطبيعية أشخاص على خلاف المشرع الفرنسي الذي فتح المجال للأ ،خرىة أمؤسس

  .”Une ou plusieurs personnes“5 من القانون التجاري الفرنسي. L340-1المادة نص

المادة في  "شخص"تفادي التكرار بالنص على عباره الجزائري  ولى على المشرعلذلك كان من الأ     

نها كل شخص أب ةسؤسوالتي عرفت الم ،شرنا لها من قبلأمن القانون المدني الذي  01ة فقر  03

  .6بين الشخص الطبيعي والمعنوي "شخصة "و معنوي حيث جمع فيه هذا التعريف كلمأطبيعي 

لتشمل  ةبالمراقب ةوسع المشرع الجزائري نطاق القائم15من نص المادة  02ة بموجب الفقر و      

نشاط اقتصادي من إنتاج وتوزيع الخدمات،  و معنويا يمارسأسواء كانت شخصا طبيعيا  ةالمؤسس

واضاف رقابة الشخص الطبيعي الذي يمارس نفوذه على مؤسسة ما، سواء بامتلاكه قدر معتبر من 

المقاعد في ادارتها، أو له حقوق التصويت في جمعيتها العامة، أو أخذ أسهم هامة في رأسمالها، أو 

كان له منصب مدير أو محاسب، فالعبرة بحصوله على نفوذ حاسم في مؤسسة مع ممارسة الرقابة حتى  

  .7خرىعلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أ

التي من خلالها يمارس المتدخل  ةمفهوم واسع ولا يمكن حصره ويقصد به الوضعي ةن مفهوم الرقابإ     

سواء ة و تعاقدية أمن معاملات مالي ةمختلفخر بطرق آعلى نشاط متعامل  ةحاسم ةفي السوق سيطر 

  .8و يفرضها في الواقعأو المدني أتنتمي الى القانون التجاري 

عن  جةفقد تكون نات ةالحاسم ةفضلا عن ذلك تختلف وتتنوع وسائل التي تحقق بها السيطر      

و أسهم ة أحقوق ملكي على ةكالعمليات الواقع حكام القانون التجاري،للأ ةالخاضعة المعاملات التجاري

 ةاتخاذ القرار وحقوق التصويت التي تؤدي الى رقاب ةو من خلال التحكم في سلطأحصص الشركات 

  .9خرىلأ ةشرك ةو تبعيأخرى أفي  ةشركة و بمساهمأخرى أعلى ة شرك
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عن  ةقانون المنافس ةمن وجهة خرى يتسع بذلك مفهوم الرقابة أي وسيلبأو في أطار العقود إو في أ    

  .10التي يرتكز عليها التجميع الاقتصادية عداد غير الشامل للوسائل المستخدملتطريق ا

قتصر الجزائري ان المشرع أنجد  ى)الملغة(المتعلق بقانون المنافس 06-95مر وبالرجوع الى الأ    

لال توسيع من خ أنه تدارك الخطألا إما في العقد فقط  ةكيد والدائم على نشاط مؤسستجسيد النفوذ الأ

نما إمتدادها بشكل لا يجعلها ترتكز على العقود فقط و ا تجميع الاقتصادي والى لع ةمجال فرض الرقاب

  .11تتوافق مع المنطق الاقتصادي ةي طريقأب

ثير أالت ةبما لها من سلط ةهداف اقتصاديأتقوم هذه المؤسسات بهذا النوع من العمليات لتحقيق     

حيث  رار،الق ة اتخاذو سلطأسواء من خلال حقوق التصويت  ،خرىأالحاسم والمباشر على مؤسسات 

دارته إلدى  ةهو تركيز السلط ةساسي من السيطر ن الهدف الأأعتبار اي على قتصادستقلالها الااتفقد 

  .12ةدارتها وفق ما يخدم مصالحه الاقتصاديإو  ةفي تسيير الشرك ذستغلال النفو اب

من قانون 16المادة في  ةالمراقبأو النفوذ  ةالتجميع عن طريق ممارس ةلأكما تطرق المشرع لمس*  

  والتي نصت على ما يلي:  ةالمنافس

عن  أوعن قانون العقود  ةالناتج ةعلاه المراقبأ15من المادة  02ة في الحال ةالمذكور  ةيقصد بالمراقب"

كيد والدائم النفوذ الأ ةممارس ةمكانية إحسب الظروف الواقع ةجماعي ة أوفردي ةخرى تعطى بصفأطرق 

  على نشاط مؤسسة لاسيما فيما يتعلق بما يأتي:

  أو على جزء منها.ة حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسس- 1

أو التي يترتب عليها النفوذ الاكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها  ةحقوق أو عقود المؤسس- 2

  ."مداولتها أو قراراتها

كيد على سبيل المثال النفوذ الأ ةن المشرع حدد وسائل ممارسأنلاحظ  16مادة ا لنص الئنستقرااب*   

ذا كان إحق  على ن المشرع الجزائريأونحن نرى ب "لا سيما فيما يتعلق"ذ استعمل مصطلح إالحصر لا 

في تحديد وسائل  ةجتهاد مجلس المنافساام مأنما فتح الباب إهدفه عدم التقيد بمفهوم قانوني و 

و ة أين على مؤسسيشخاص طبيعة أو عدأتنتج من النفوذ الذي يملكه شخص  ةالنفوذ، والمراقب ةممارس

 و، أخرىأمؤسسات  ةعد ة أومؤسسات على مؤسس ةعدة أو النفوذ الذي تملكه مؤسس و عن، أكثرأ

لكل  ةبموجب عقد ناقل للملكيعن طريق شراء عناصر من أصولها وإما  ما، ويتم ذلك إعلى جزء منها
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لحق الانتفاع  بها، مثل إيجار التسيير، أو عن طريق أي  و عقد ناقلأجزء من ممتلكاتها كعقد بيع 

ثير أتالتسمح بالتدخل في سيرها و وسيلة أخرى تكتسب بها المؤسسة نفوذ أكيد على مؤسسة أخرى، 

  .13قراراتهااو مداولاتها أها عليها من حيث تشكيل

و الشركات أحدى المؤسسات إحصل تنه قد أمن حالات التركيز الاقتصادي  ةومفاد هذه الحال    

 سهمو نقل جزء للأأرى في شكل تنازل ة أخسمال مؤسسأغير مباشر على جزء من ر  أوبشكل مباشر 

القرار  واتخاذحق التصويت  ةالمكتسب ةالجزء الذي حصلت عليه المؤسس بالشراء أو بغيره، فيمنح ذلك 

  .14ثير ملموسأوت ذسهم بنفو الأ ةغلبية أحامل ةخرى وينجم على ذلك تمتع الشركة أفي مؤسس

لابد من توافر  ةالمنافس ةسلط ةالنفوذ لرقاب ةجل خضوع التجميع الذي يتجسد في شكل ممارسأمن 

  .15الشروط التي حددها المشرع الجزائري

  صور الرقابة: 2.1.2 

 ة أوفردي ةبصف ة أوغير مباشر  ة أومباشر  ةن تمارس بصفأحيث يمكن ة شكال مختلفأفي  ةتمارس الرقاب

  .ةمشترك

  :ةو غير المباشر ة أالمباشر  ةالرقابأولا : 

و غير ة أمباشر  ةبصفة "عبار  ةمن قانون المنافس 02ةفقر  15ة المشرع الجزائري في نص الماد اعتمد

بنفسها دون تدخل وسيط بينهما  ةالمؤسس ةرقاب ةمكانيإفي  16ةالمباشر  ةتظهر الرقاب وبذلك ة"مباشر 

ة هو من يمتلك المساهمات المالي ةلك الرقابان ماعتبار أعليها، على  خرى المسيطروبين المؤسسات الأ

  .17نه تنتج عنه سلطة الرقابةأخر من شآي مصدر أو أ

إذا كان مالك الرقابة ليس هو المالك الفعلي وإنما بواسطة من  أما المراقبة غير المباشرة تمارس في حالة

  .18ينوب عنه

  الرقابة الفردية والمشتركة:ثانيا: 

يمكن أن تمارس مؤسسة النفوذ الأكيد بمفردها للتأثير على نشاط مؤسسة أو عده مؤسسات أخرى 

  عندما تكون لديها سلطة اتخاذ القرارات الهامة في تلك المؤسسة.

و غير ة أمباشر  ةحقوق التصويت بصف ةغالبي ةو الشركة أالمؤسس ةحياز  ةفي حالة الفردي ةالرقابوتظهر 

 ، أوحد الشركاءأمن طرف ة أخرى متعاقبتين في شرك لفترتين عند تعيين مديرشركة أخرى، أو في ة مباشر 
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الطرف  ةزيز قدر لى تعإمما يؤدي  ،العقد أوسيسي أبموجب النظام الت ةالحاسمة من خلال وجود السيطر 

  .19ةالمراقبة لمؤسس ستراتيجيةالقرارات الا ةالمسيطر على مراقب

ة النفوذ لرقابه الهيئات المكلف ةعليه لكي يخضع التجميع الاقتصادي الذي يتجسد في شكل ممارسو 

 ةممارسته بصفة كشرط جوهري لتقييم مدى توفره سواء في حال  ،ثير حاسمأن يكون دائما له تألابد 

  .20ةو مشتركأة فردي

هذا ما و  ةقرارات الاستراتيجيالعلى  الاعتراض ض أولحقوق النقالمساهمين  ة امتلاككما يظهر في حال  

  .21كيدأيؤدي الى نفوذ دائم و 

   طرق ممارسة الرقابة 2.2

فاتحا المجال  ا،مما جعل المشرع الجزائري يتطرق على بعض منه ةمتعددة الرقاب ةن طرق ممارسإ    

مما يجعل من حق مجلس  )لاسيما(لمصطلح  ة استعمالوذلك نتيج ،خرى تظهر مستقبلاأمام طرق أ

 ةن تكون هذه الوسائل المؤديأمستقبلا بشرط  هذه المراقبة بطرق أخرى قد تنشأ تطبيق ةالمنافس

 03/03الأمر من  16ة حددته المادا وهو م ةكيد والدائم على نشاط مؤسسالنفوذ الأ ةممارس ةمكانيلإ

من نفس  15علق بالمنافسة المعدل والمتمم، عند إعطائها مفهوما للمراقبة المذكورة في المادة المت

  .22الأمر

مؤسسات  ةعد ة أون يراقب مؤسسأكيد لا يمكن له والنفوذ الأ ريأثالت ةفمن لا يملك وسائل ممارس

  يلي: فيماكيد وتتمثل وسائل النفوذ الأ

  العقد كوسيلة النفوذ الأكيد 1.2.2

ن أمن  انطلاقاعن قانون العقود  ةي تكون ناتجأبموجب عقد  ةتكون المراقبة في هذه الحال       

حد هذه العقود هو أن يكون أو المؤسسات تبرم في تعاملاتها الكثير من العقود ويمكن ة أالمؤسس

 ،خرىأة بالتجميع من فرض سيطرتها على مؤسس ةو المؤسسات المعنية أالتي تمكن المؤسس ةالوسيل

ن يكون أكما يمكن   تكالاندماجيا  مؤسساتلل ين ينجم عن تنظيم هيكلأفالتجميع الاقتصادي يمكن 

خرى يمنح ة أمؤسسة لتبعي ةمعين ةوبالتالي العقد الذي يخضع مؤسس ي اتفاقي،عن تنظيم عقد اناتج

الترخيص عقد (نشيز اكيد وهذا ما يحدث في عقد فر النفوذ الأ ةحق ممارس ةالمستوعب ةلمؤسس

 الاسم باستخداممرخص لها  ةعمال يقوم على تمتع مؤسسخير من عقود الأيعتبر هذا الأ ) إذالتجاري
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 ةحنالما ةالمؤسس التزام، مع استغلالهاحق  ةالمرخص ةياها المؤسسإالتي تمنحها  ةالفني ةالتجاري والمعرف

عن كل  االمرخص له ةمؤسسللحاصل على ترخيص وذلك بمقابل تدفعه ال ةللترخيص بتقديم المساعد

بالإضافة إلى مبلغ على الترخيص  ةالحاصل ةمؤسسلعمال امن رقم الأ ةويتم تقديرها بنسب ةمالي ةسن

  ة.واحد ةولو مر  قدالعبرام جزافي يدفع عند إ

لامة لشخص ، يمنح بمقتضاه مالك العيجارنه من عقود الإأترخيص التجاري بالويكيف الفقه عقد     

خص له بمقتضى العقد حق شخصي ر لمأ ل، وينشةالتجاري ةالتي تحمل العلامسلعة الأو أكثر حق إنتاج 

  .23استعمالهايخوله  ةقبل مالك العلام

 15 ةللماد اتطبيق ذللنفو  ةممارس باعتبارهاوتحلل ة وتخضع عقود فرانشيز في بعض الحالات للرقاب      

وقمع الغش الفرنسي ومدى  والاستغلال ةمنافسلل ةالعام ةخذت به المديريأوهذا ما  ة،من قانون المنافس

في بعض  ةتشكل تقييدا للمنافس ةليات القانونين الآحدى وسائل التجميع ذلك لأإنها أتكييفها على 

ي و التوزيع لأأالترخيص ترفض البيع  حق التوزيع أو وة المانحة للامتياز ألكون المؤسس االحالات نظر 

  .و توزع من خلالهاأالتي تبيع  ةالتجار الذين يكونون الشبك ةخارج سلسلتاجر 

حيث يمكن ة و الخدمأبيع المنتوج  نثماأن تملي على التجار الذين يتعاملون معها أكما يمكن    

كقانون   ةلى تلك العقود كنوع من التجميعات بالمعنى الواسع وتخضع بالتالي لقانون المنافسإالنظر 

  .24ميع الاقتصادييراقب التج

  اكتساب حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات المؤسسة أو على جزء منها 2.2.2

ينص على حقوق  95/06مرن المشرع الجزائري لم يكن في ظل الأألى الإشارة بداية إدر جت    

من  ةالوسيلتتجلى هذه و  02فقرة  16ة ين تدارك ذلك في المادأ03/03مرلأ بعد صدور اإلا الانتفاع

  .خرىة ألى مؤسسة إو حقوق مؤسسة أتصرفات التي تحول ملكيالخلال 

، تجميع الاقتصاديالفي  ةدوات المستعملمن الأ ةمعينة لمؤسس ةخذ المساهمات الماليأذ يعتبر إ      

من  ،خرىة أو حصص مؤسسأسهم أو جزء كبير من ة أغالبي اكتسابالقانون التجميع من خلال  إذ ينتج

ناقل لحق و عقد أو بموجب عقد لممتلكاتها أصولها، أو شراء من عناصر أسهم فيها أخلال شراء 

 ة...إلخ،و العلامأ الاختراع ةخيص براءر و ت، أعقد القرض ،يجارعقد الإ ،جير التسييرأبها مثل ت الانتفاع

  .25القانون التجاري قواعدة وهو ما سمحت به لى تقييد المنافسإترمي ة ما لم يكن ذلك يشكل سيطر 
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  شروط تطبيق الرقابة على عمليات الاندماج:. 3

وضع المشرع الجزائري ضمن أحكام الرقابة شروطا، بموجبها تخضع عمليات الاندماج لنطاق      

الحد القانوني المسموح به، وتباعا  الرقابة، إذا ما شكلت هذه الأخيرة مساسا بالمنافسة أوتجاوزت

لذلك تخضع عمليات الاندماج لشروط والتي سنتطرق إليها فيا يلي: أولا: تجاوز عمليات الاندماج 

  الحد القانوني المسموح به، وثانيا: مساس عمليات الاندماج بحرية المنافسة.

  تجاوز عملية الاندماج الحد القانوني المصرح به: 1.3

 ةالقانوني ةذا كانت تتجاوز العتبإ ة إلامجلس المنافس ةالقبلي ةلرقاب ةيقتصادتجميعات الااللا تخضع       

 ةو المشتريات المنجز أمن المبيعات  %40وهي  ةمر المتعلق بالمنافسمن الأ 18ة في المادة المحدد

ه، كلما كان علاأ 17ةالمادأحكام تطبق  :"نهأعلى  ةخير حيث تنص هذه الأ، في السوق المرجعي

وعليه  ة"،في سوق معين ةو المشتريات المنجز أمن المبيعات  % 40التجميع يرمي إلى تحقيق حد بقوة 

السوق التي  ةمن حصة معين ةسبنب ةالمراقب ةا يقوم على تحديد عتبياعتمد المشرع فيه عليه معيارا كم

في هذه  جزةشتريات المنالم أومن المبيعات  %40ب حددها  الى تحقيقهإطراف التجميع أيرمي 

حيث  ة،و الصناعأ ةالتجار  ةحري أمبد مع  والانسجام ةعلى قدر من المعقولي ةتبدو هذه النسب ،السوق

عوان الاقتصاديين في تجميع للأ ةكبر قدر من الحريأ ة بين متطلبي منحو المصالحأ ةنها الموازنأمن ش

ة خطار التنافسيسواق من الأالسير التنافسي للأ ةمن مزايا التجميع، ووقاي للاستفادة ةيقتصادطاقاتهم الا

  التي قد تتضمنها هذه التجميعات،

طراف أالمؤسسات ة هميأنه يعكس بدقه أمن حيث  )السوق ةحص( هذا المعيار الهيكليأهمية تبرز  

فع من فعاليته في ر مما ي ،هذه السوق ةحجم وبني في الاعتبارخذ أكما ية،  التجميع في السوق المعين

جمع المعطيات التي  ةصعوب تتمثل فيفما عن عيوبه أ، ةضرار بالمنافسللإ ةتصفيه التجميعات القابل

  .26يرتكز عليها

المتعلق بالضبط الاقتصادي  2001ماي  15تخلي عنه بعد صدور قانون اللذلك قام المشرع الفرنسي ب

  .27عماللأا لصالح تبني معيار رقم la loi NREالجديد 
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  مساس عملية الاندماج بحرية المنافسة 2.3

نه المساس أكل تجميع من ش"  28ةالمتعلق بالمنافس 03/03الأمرمن 17 تضمنت المادة من    

 ةلى مجلس المنافسإصحابه أن يقدمه أيجب ، على سوق ما ةمؤسس هيمنة  بتعزيز ولاسيما ة،منافسالب

 ةالتجميع بالمنافس سمساة مكانيإ اعتبرتها أن ةيتضح من نص الماد ر"شهأ03 جلفيأفيه  يبتالذي 

 ألةنه يمكن ترك مسمر يجانب المنطق القانوني لأأوهو ة، لمجلس المنافس ةالقبلي ةقابليته للرقابلشرطا 

لا  الذاتيةلرؤيتهم  يقدرونه تبعا طرافهالأة بالمنافس ةتجميعي ةي عمليتقدير مدى المساس المحتمل لأ

ة وتعقيد عملية التحليل  الاقتصادي من صعوب ةالناتج ةهذه المهم ةصعوب الاعتباربعين نا خذأذا إسيما 

من عدمه شرطا  ةن يعتبر المساس بالمنافسأحرى بالمشرع التي يتطلبها هذا التقرير، وعليه كان الأ

مشرع الفرنسي بمقتضى على غرار ما كرسه الة، خضاعه للرقابموضوعيا لمنح ترخيص بتجميع وليس لإ

  .29من التقنين التجاري L.430-6ة الماد

 le controlabilité de l’opération للرقابة التجميعية العملية ةنه يكفي لقابليأذلك 

concentrative في  المحددة القانونية عتبةن تتجاوز الألى مجلس إصحابها بتبليغها أ التزامي أ

ضرارها إلا اذا ثبت له عدم إخير لا يرخص بها هذا الأة، بالمنافسمر المتعلق من الأ 18المادة 

 Attainder à ة ن المشرع الجزائري استلهم مفهوم المساس بالمنافسألى إ الإشارةدر جوت بالمنافسة،

la concurrenceةالواضح ةبمفهوم العرقل ةكبديل عن المفاهيم التي عرفتها تشريعاتها السابق 

  .30والمنافسة الفعلية ةالكافي ةالمنافس ةحال الاعتبارن خذ بعيوالأ ةمنافسلل

نه مفهوم غامض وغير أ اعتبارعلى  ةنافسالمجانب من الفقه لمفهوم المساس ب انتقاداتوبالرغم من    

في السوق التي ة بالمنافس سالمسا ةفي تقدير حال ةواسع ةسلط ةالمنافس ةواضح حيث يعطى لسلط

  .31فيه التركيز أينش

  :خاتمة .4

الذي نص عليه المشرع الجزائري ضمن قانون  ندماجن مفهوم الاأيستخلص مما سبق ذكره          

وهذا ما يبرر سعي المشرع  ،وسع بكثير من مفهومه القانوني الذي تضمنه القانون التجاريالمنافسة أ

 ندماجن عمليات الاقدر ممكن م على غرار باقي تشريعات المنافسة الحديثة في إخضاع أكبر الجزائري

 الحديثةمن صور  ةعتبارها تمثل صور أعلى  المنافسةمجلس  ةالفعلي لرقاب ندماجبما فيها حالات الا
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 اتوضعي السوق ومنعفي  المنافسة الحرةعلى  المحافظةجل أوهذا كله من  ،تركيز الاقتصادي ةلظاهر 

  .لها المؤديةالعوامل  أحديمثل  ندماجن الاأعتبار إعلى  الهيمنةفي وضعيات  فحتكار والتعسالإ

ة صلاحي المنافسةعطى لمجلس أقد  بالمنافسةمتعلق النص الن المشرع الجزائري وبمقتضى أكما    

 ةواسع ةتقديرية من صور التركيز الاقتصادي بمنحه سلط ةالتي تمثل صور  ندماجالا ةعلى عملي الرقابة

عوامل  ةعتمادا على عدإبموجب تحليل معمق ودقيق يتخذ قرارات  المنافسةن مجلس ، إذ أللقيام بذلك

  الرقابة.بالقطاع المعني بالتجميع محل  والوزير المكلف التجارةي كل من وزير أخذ ر أذلك بعد 

  :ما يلي الدراسةليها من خلال هذه إ لالمتوصهم الملاحظات والنتائج أولعل من        

 رقابةتكون  ، أيقبل وقوعه بل تستمر بعد حصوله ندماجالا ةمجلس على عملي رقابةلا تقتصر أيجب ــــ 

  ة.وبعدي ةقبلي

التي  القانونية المفضلةليات الآ أحدالذي يبقى  ندماجي للاقتصادالجزائري بالمفهوم الا عر شالم ــــ تــأثر

تطوير ، و صاديةة مشروعاتها الاقتهيكللإعادة صحاب المؤسسات أو  ةتجاريالشركات الليها أ إتلج

قاذها من الزوال إنقل و على الأأالاقتصادية  التجمعاتباقي  ةتمكنها من مواجه ةتنافسي ةواكتساب قدر 

  ي.الاقتصاد الانفتاح إطار سياسةفي  المنافسة الدوليةفي ظل 

في تطوير نشاطه  الرقابة والصحةالممنوح له في مجال  المنافسة لأهمية الدورمجلس  ضرورة إدراك

  المنافسة.في مجلس  بمثابة اجتهاداتوتفعيل تدخلاته عن طريق تضمين قراراته التي تعد 

دون  ندماجثار التي قد تحصل من الاللحد من الآ ةن تصنع تدابير تصحيحية المنافسة أجهز أعلى 

  .يينقتصادبحقوق المتعاملين الا المساس

 :الهوامش .5
 

 
 1 الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، المؤرخ في 19 جويلية 2003. 

 2  الأمر رقم 06/95 (الملغى) المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 23 فيفري 1995. 

  3  يزيد مليحة، الاقتصاد والقانون دروس وملخصات وأسئلة تقييمية، دار هومة، الجزائر، 2013، ص109. 

لحقوق، جامعة عبد شعبان العايب، مراقبة التجميعات الاقتصادية في الجزائر، مذكرة الماجستير في القانون، كلية ا   

  4الرحمن ميرة، بجاية، 2014، ص13. 
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ه العلوم في الحقوق،  ات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراالآلي منصور داود،  

  5كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  2015-2016، ص52. 

 توراه علوم فيسامي بن حملة، الرقابة على التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدك   

  6القانون، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2009-2010، ص157. 

  7 شعبان العايب، المرجع السابق، ص18. 

  8 سامي بن حملة، المرجع نفسه، ص157. 

القانون تخصص  ، الحماية القانونية للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه فيإلهام بوحلايس  

  9قانون  أعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2016-2017، ص279. 

  10 سامي بن حملة، المرجع السابق، ص159.  

  11 إلهام بوحلايس، المرجع السابق، ص278. 

  12  شعبان العايب، المرجع السابق، ص14. 

  13  بن وطاس ايمان، مسؤولية العون الاقتصادي، دار هومة، الجزائر، 2012، ص118.  

عمري، تيوي جلال سعد، مدى تأثير المنافسة الحرة لممارسات التجارية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة ملود م   

  14وزو، الجزائر، السنة الجامعية 2018-2019، ص202.  

تتمثل الشروط فيما يلي  : 

 .أن يكون النفوذ دائم واستراتيجي-

 .ضرورة اكتساب وسائل ممارسة النفوذ الأكيد-

 .اكتساب حقوق الملكية على ممتلكات مؤسسة كوسيلة لممارسة النفوذ الأكيد-

 .اكتساب حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة كوسيلة لممارسة النفوذ الأكيد-

  15العقد  كوسيلة لممارسة النفوذ والمراقبة. -

حيث يمكن تعريف هذه الأخيرة أنه لا بد من التفريق بين الرقابة المباشرة والرقابة الذاتية،   

" ة أو بطريقة غير مباشرة تطبيق يسمح للشركة أن تحوز أسهم في شركة أخرى، هذه الأخيرة هي الشركة التي تراقبها مباشر 

  16بوساطة شركة أو شركات أخرى"، آمال زايدي، النظام القانوني، جامعة قسنطينة،2013_2014 ص149 

  17 سامي بن حملة، المرجع السابق، ص165. 

تير، تخصص قانون مريم بورديمة، مراقبة التجميعات الاقتصادية بين مقتضيات الضبط وسرية المنافسة، مذكرة ماجس 

  18أعمال، كلية الحقوق، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، 2016، ص45. 

  19 سامي بن حملة، المرجع السابق، ص166 

 20 جلال مسعد، المرجع السابق، ص204. 
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  21 Marie Malaurie-vignal, droit de la concurrence interne et européen. E, Sirey, 2014, 
p.315. 

العقود أو  المعدل والمتمم والمشار غليه سابقا، على ما يلي:" المراقبة الناتجة من قانون 03/03من الأمر  15المادة   

ائم على نشاط عن طرق أخرى، تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف الواقعة إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والد

  22مؤسسة". 

وروبي، دار منافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري الفرنسي والألينا حسن ذكي، قانون حماية ال  

  23النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص251.  

24 marie malaurie_ vignal Droit de la concurrence, 2ème Edition, armand colin, 
paris ,2003.p.231-232. 

  25  المواد من 729 إلى 732 من القانون التجاري الجزائري. 

26 conseil de la concurrence luxembourgeois, controle de concentrations, rapport du 
groupe de travail institute par le conseil de la concurrence; exembourg, 31 octobre 2016. 
P.42 disponbile : http://download data. Public .lu /resources /avais-dorientation.controle-
des-concentration 
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